
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

 

ملف عدد: 18/ 016

قـرار رقم: 78/18 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 4 ینایر 2018، التي قدمھا السید أحمد التھامي – بصفتھ مرشحا – طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دیسمبر 2017 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "المضیق- الفنیدق" (عمالة المضیق – الفنیدق)، وأعلن على إثره

انتخاب السید أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 فبرایر 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، لصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة وسیر الاقتراع:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھ قام صباح یوم الاقتراع بتجدید صورة حسابھ المفتوح للعموم على أحد
مواقع التواصل الاجتماعي، حیث وضع على واجھتھ صورتھ بلباس تقلیدي وھو یسلم على جلالة الملك وتظھر في خلفیتھا أعلام وطنیة، ومن
جھة أخرى، أن الموقع المذكور یضم كذلك صورا أخرى للحملة الانتخابیة للمطعون في انتخابھ في شكل "مسیرة المرشح" بمدینة المضیق مع

صورة "السلام على جلالة الملك" و"رمز الحزب" ودعوة الناخبین للتصویت علیھ، مما یؤكد اتخاذ ھذا الأخیر رموز المملكة وسیلة لدعایتھ
الانتخابیة خلال ھذه الحملة ویوم الاقتراع، وھي ممارسات أثرت على حریة الناخبین وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 سالف الذكر؛

وحیث إنھ، من جھة، إن الطاعن أدلى لإثبات ما ادعاه بمحضر معاینة اختیاریة منجزة من طرف مفوض قضائي بتاریخ 21 دیسمبر 2017 ضمن
فیھ أنھ في نفس التاریخ "عاین حوالي الساعة العاشرة صباحا بالحساب الإلكتروني للمسمى "Ahmed El Morabit Soussi" عبر موقع

التواصل الاجتماعي...وجود صورة لھ مع الملك، الصورة یظھر فیھا صاحب الحساب بلباس تقلیدي ویقوم بالسلام على الملك، الصورة تم نشرھا
قبل ساعة واحدة من إجراء المعاینة"؛

وحیث أدلى المطعون في انتخابھ رفقة مذكرتھ الجوابیة بمحضر معاینة إثبات حال منجز من قبل مفوض قضائي بتاریخ 20 ینایر 2018، أشار فیھ
أنھ "تم وضع صورة على الحائط الفیسبوكي موضوع المعاینة  بتاریخ 2 دجنبر 2016 على الساعة 20:28 یظھر فیھا طالب الإجراء السید أحمد

المرابط السوسي مرتدیا للباس التقلیدي وھو منحن لتقبیل ید جلالة الملك محمد السادس"؛



وحیث إن المعاینة المدلى بھا من قبل المطعون في انتخابھ لا تتضمن ما ینفي قیامھ بتغییر صورة واجھة صفحتھ یوم الاقتراع، كما تؤكد ذلك
المعاینة الاختیاریة المدلى بھا من طرف الطاعن، وأنھ لیس من ضمن الأوراق المدرجة في الملف ما یفید أن ھذه المعاینة  كانت موضوع منازعة

قضائیة؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن المعاینة الاختیاریة المدلى بھا من قبل الطاعن، أرفقت، إلى جانب صور صفحات مستخرجة من الحساب المعني،
بصورة صفحة تتضمن "دعوة لتنظیم مسیرة یوم الأربعاء 2017/12/20" أي في آخر یوم للحملة الانتخابیة، وفي أسفلھا صورة یظھر فیھا

المطعون في انتخابھ وھو یسلم على جلالة الملك، إضافة إلى صور أخرى تتعلق بحملتھ الانتخابیة؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ لا ینازع في مذكرتھ الجوابیة في الصور المدلى بھا من قبل الطاعن، ولا في نسبتھا إلى صفحتھ على أحد مواقع
التواصل الاجتماعي؛

وحیث إنھ، یستخلص مما تم بیانھ، أن المطعون في انتخابھ قام:

- بتحیین واجھة صفحتھ على  حسابھ المذكور، یوم الاقتراع، بوضع صورة لھ وھو یسلم على جلالة الملك،

- بنشر الصورة المذكورة إلى جانب صور تتعلق بحملتھ الانتخابیة، على حسابھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحیث إن المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ "یتعین على أصحاب الإعلانات الانتخابیة وكذا المؤسسات أو
الأشخاص الذین یقومون بإعدادھا أو تعلیقھا أو توزیعھا التقید بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11"، وأن المادة 118 المحال علیھا تنص

على أنھ "یجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة...استعمال الرموز الوطنیة"؛

وحیث إن المادة 36 في فقرتھا الأخیرة من القانون التنظیمي المذكور، تنص على أنھ "لا یجوز لأي شخص أن یقوم، بنفسھ أو بواسطة غیره،
بتوزیع برامج أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة یوم الاقتراع"؛

وحیث إن نشر صورة للمطعون في انتخابھ، على صفحتھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وھو یسلم على جلالة الملك إلى جانب مواد مخصصة
لحملتھ الانتخابیة، وتحیین واجھة الصفحة المذكورة، یوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إلیھا، یعد استعمالا لرموز وطنیة، یستھدف

التأثیر على إرادة الناخبین، مما یشكل مخالفة لما قررتھ المادتین 36 (الفقرة الأخیرة) و118 المذكورتان؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین التصریح بإلغاء انتخاب السید أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛

ومن غیر حاجة للبت في باقي المآخذ الأخرى المثارة ضد المطعون في انتخابھ المذكور؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السید أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دیسمبر 2017
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "المضیق - الفنیدق" (عمالة المضیق - الفنیدق)، وتأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة، عملا بمقتضیات المادة

91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وإلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات
بالدائرة الانتخابیة المعنیة، وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة  بالرباط في یوم الأربعاء 21 من رمضان 1439                       

                                                                                              (6 یونیو 2018)

 

الإمضاءات

اسعید إھراي

السعدیة بلمیر         الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدریسي

محمد أتركین          محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني         محمد الأنصاري       ندیر المومني       محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


